
    الوسيط في المذهب

  .

 ثم يختص بما قبل التمييز فلا يجري فيما بعد البلوغ وفيما بين السنين وجهان .

 وفي فساد هذا البيع قولان أحدهما لا لأن النهي راجع للأضرار فيحرم ولا يفسد البيع إذ لا خلل

في نفسه والثاني أنه لا ينعقد لان التسليم تفريق وهو محرم والممنوع شرعا كالممتنع حسا

فيلحق بالعجز عن التسليم .

 ويقرب من هذا بيع السلاح من أهل الحرب قال الأصحاب هو باطل لأنهم لا يعدون إلا لقتالنا

فالتسليم إليهم إعانة محرمة وفيه وجه آخر أنه محرم وينعقد كالبيع من قطاع الطريق وهو

منقاس ولكنه غير مشهور $ القسم الثاني من المناهي ما حمل على الفساد .

   وذلك إما لتطرق خلل إلى الأركان والشرائط التي سبقت في الباب
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